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 الجمهـوريــة التـونسيــة

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 63454القـــــرار عــ

 01/10/2019تــاريخـه :

 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :

 

اذ من طرف الأست 10760تحت عدد  2018-05-04 بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في

 المحامي لدى التعقيب ن ح.

 . ..ب الكائن ن ح.المعين محل مخابرته بمكتب محاميه الاستاذ  ...الكائن مقره ب ع س.نيابة عن  

 ....نائبتها الأستاذة م با بالكائن مقره .ط س -1ضــد:    

ستاذ الا ااميهبمكتب مح االكائن مقره .ابناء م خ .وم .وس .ها مائفي حقها وحق ابن .عس  -2     

 .ل حالأستاذ  مينوبه ...بالكائن  ل ح.

   ...بالكائن مقره  م د. شهر م ل. -3

عن محكمة الاستئناف  08/01/2018الصادر بتاريخ  54458طعنا في القرار الاستئنافي عدد 

 والقاضي نهائيا بقبول الاستئنافين الاصلي والعرضي شكلا وفي الأصل بنقض الحكمصفاقس ب

بتقرير الخبير ع في خصوص القطعة المشخصة  الدعوى عدم سماعالابتدائي والقضاء من جديد ب

فيما زاد  وإقرارهوالمعلم عليها باللون الأخضر بالمثال المرافق له  12/07/2014المؤرخ في  ف.

د( لقاء اتعاب تقاضي  400.000ضده لفائدة المستأنف بأربعمائة دينار ) المستأنفوتغريم على ذلك 

ضده محمد اللوزي بما في ذلك اجرة  المستأنفى محاماة وحمل المصاريف القانونية عل وأجرة

كقبول مالها المؤمن اليها  وإرجاعمن الخطية  ةالمستأنف د وإعفاء 000،600 الخبير المعدلة ب

 .التداخل شكلا ورفضه أصلا
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 ت. زستاذ بواسطة عدل التنفيذ الا ممعقب ضدهوبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة لل

وعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع  29/05/2018بتاريخ  23236حسب محضره عدد 

 ت..م.م.م 185حسب مقتضيات الفصل  2018-05-30الاجراءات والوثائق المقدمة في 

 2018جوان  28و 27في  تيالرد على مستندات التعقيب المقدم تيوبعد الاطلاع على مذكر   

 لا.الى طلب رفض مطلب التعقيب أصلا ان استقام شك تينوالرامي ين م ب. ول ح.من الاستاذ

 ول مطلبلب قبوبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة والرامية الى ط   

 التعقيب شكلا ورفضه أصلا والحجز.

 بحجرة الشورى صرح علنا بما يلي: و بعد الاطلاع على أوراق القضية والمفاوضة

 من حيث الشكل:

وما  175حيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع أوضاعه و صيغه القانونية طبق أحكام الفصل 

 بعده من م م م ت مما يتجه معه قبوله من هذه الناحية.

 من حيث الأصل:

ي ف نلمدعييام اقانبنى عليها  حيث تفيد وقائع القضية كيفما أوردها الحكم المنتقد والأوراق التي

انت قد ك .المدعوة س أن ينعارض صفاقسالان لدى المحكمة الابتدائية ب م ثانياالأصل المعقب ضده

 .ط سليتزوج بالمطلوبة وانجبت منه ابناؤها المدعين ثم وقع الطلاق  .خ متزوجت بالمدعو 

شياع لى الحوم مناصفة بينهما وعقد اشترت بمعية المر المدعيةوانه وقبل الطلاق كانت  وأضافوا

 .قا م حوشر .ايحدها قبلة ورثة ع  ...م م والكائنة ب 1349جميع قطعة الارض البالغ مساحتها 

عد بفي تو .ان المرحوم م خ واوذلك بموجب الحجة العادلة ولاحظ .جوفا مدخل وغربا ورثة ح كو

لنصف الذي ااجزاء من كامل  7ابناؤه المدعين وقد حق لهم  بإرثه وأحاط .ن تزوج بالمطلوبة س طا

كية ها بالملوحد اء القسمة مدعية ان كامل العقار قد آل لهارخلفه والدهم وان المطلوبة تمانع في اج

م ثم الحك المدعية س.اجراء بحث استحقاقي على العين وتطبيق كتب  ونيطلب معن زوجها وه

 .انون مع الف دينار اتعاب محاماةطبق الكتب والقمناباتهم الشرعية لباستحقاقهم 

بتاريخ  14780البداية حكمها عدد محكمة وبعد استيفاء الاجراءات القانونية اصدرت       

والقاضي ابتدائيا باستحقاق المدعية للنصف على الشياع في محلي النزاع المعلم  10/11/2006

والمثال المرافق  22/06/2005والمؤرخ في  .س ك بتقرير الخبير والأزرقعليهما باللون الاحمر 
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 ب له وحمل المصاريف القانونية على المدعي عليها والدخيل بما في ذلك مصاريف الاختبار المعدلة

محاماة  وأجرةدينار وتغريمهما لفائدة المدعية بمائتين وخمسين دينار لقاء اتعاب تقاضي   320.000

للعقار محل النزاع وبقبول الدعوى المعارضة  .ثة م خى بخصوص استحقاق وروبعدم سماع الدعو

 شكلا ورفضها اصلا.

د بيع صحيح ثابتة بموجب عق تهاان ملكي ت بواسطة نائبهاي لاحظتال المطلوبة فاستأنفته      

محل  تملك المدعية مناصفة وعلى الشياع للعقاربوهي لم تكن محل علم  02/07/2001محرر في 

زة وهي الحائ ...كور وهو ما يثبت حسن نيتها وهي محل رسم عقاري النزاع مع البائع المذ

عدم ديد بجنقض الحكم الابتدائي والقضاء من  وطلبتوالمتصرفة في العقار منذ تاريخ شرائها له 

 سماع الدعوى مع الف دينار اجرة المحاماة.

يخ بتار 27056 وبعد استيفاء الاجراءات القانونية اصدرت محكمة الدرجة الثانية حكمها عدد      

الذي  على تطبيق كتب المدعية على العين تأسيساكيفما يتضح نصه المضمن اعلاه  05/11/2008

ان وهو اسبق تاريخا من شراء المطلوبة وانطباقه على النصف على الشياع من محل التداعي 

ة لابتدائيادعوى المثارة من الطاعنة لا توهن صحة الكتب وان عملية تسجيل العقار اثناء الالدفوعات 

يتها نسوء  يؤكدمما من لدن المحكمة العقارية لم تثرها حتى تتخلى المحكمة عن النظر في القضية 

الخبير  تمكنيفي تسجيل كامل العقار لفائدتها بمفردها وتقديم شهادة ملكية في هذا الطور دون ان 

 ما يتعذردمه معمن مدى مطابقتها على العقار محل النزاع من  للتأكدالمنتدب من تطبيقها على العين 

ي يقتض جه ضمن التسجيل من عدمه خاصة وان الترسيمامن اندر التأكدعلى المحكمة بهذا الطور 

ذا حصل ه وانه ارقتومفا المكلية التي يتبين من خلالها ان العقار على الشياع اتفاق بين البائع انجرار

ى الضرر علغرم القيام بدعوى في  الخطأضرر من الترسيم فيتسنى للشخص المتضرر في صورة 

 من م ح ع. 377معنى احكام الفصل 

-11-20بتاريخ  47660 عددوتبعا لذلك  أصدرت محكمة التعقيب قرارها المستأنفة ه تفتعقب      

أن تعليل المحكمة في غير طريقه ضرورة ان تقديم  قاضي بالنقض مع الإحالة على أساس 2010

حاسم على وجه الفصل في القضية وذلك بعد وجوب تطبيقها على العين من  تأثيرشهادة الملكية له 

اهل الخبرة وبيان مدى تعلقها بموضوع النزاع ومن ثم الوقوف على ان موضوع الدعوى يتعلق 

انطبقت  وإذاتعتبر بداية حجة على ان العقار مسجلا ان شهادة الملكية وبعقار مسجل او غير مسجل 

على العقار اعتبرت حجة كاملة وبالتالي يستوجب الامر تطبيق مبادئ الشهر العيني على العقار 
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بترسيمه بالسجل العقاري وان الحق  إلاموضوع النزاع والذي من اهمها ان الحق العيني لا يتكون 

لا يمكن وأضافت انه  من م ح ع 308و 305كــام الفصــلين غير المرسم يعتبر لاغيا وذلك طبق اح

للمعقب ضدها التمسك بحسن النية من عدمها بصدور الحكم العقاري المبني على الاشهار والعلنية 

باعتباره يصبح باتا بعد الوقوف على استنفاذ وسيلة الطعن بمراجعته ولا يمكن للمتضرر منه 

م بالدعوى الشخصية في غرم الضرر على ضوء احكام الفصل له القيا وإنماالرجوع على العقار 

 من م ح ع. 337

نافي عدد وتبعا لذلك صدر القرار الاستئ المستأنفةعيد نشر القضية بسعي من أوحيث         

دارة بإ نفةللمستأمؤكدا على انه طالما تم تسجيل وترسيم القطعة التابعة المبين بالطالع  54458

اد ن الاعتد يمكالأثر التطهيري للتسجيل العقاري والذي مفاده انه لا بمبدأعملا الملكية العقارية و

 ى الشياعف علبالحقوق الناشئة قبل حكم التسجيل فان حكم البداية لما قضى باستحقاق المدعية للنص

 أنفالمستكان في غير طريقه وأضاف انه طالما كانت حقوق الدخيل مصدرها البيع الصادر عن 

 اطلة   قد اتصل به القضاء فان الإحالة تعد ب 27056ضده وطالما ان القرار الاستئنافي عدد 

ار لى القرعنعيه  وإجراءاتهاوورد بمستندات طعنه بعد استعراض وقائع القضية  دخيلفتعقبه ال  

 المطعون فيه ما يلي: 

 المطعن الأول المأخوذ من خرق القانون 

لم يضرا بحقوق معاقد المعقب ضرورة ان  27056وعدد  14780 كل من الحكمين عدد قولا ان

انونية بدليل تسويغه للشقيقين ح. استحقاقه لكامل عقاره بقي ثابتا وحيازته له ظلت حيازة فعلية وق

الحائزين له حيازة هادئة بدون مشاغبة من أي كان والمنتفعين به بصفتهما تلك وان  وف. أولاد ط.

صل بين المعقب ضدهما س ع. ومن معها و س ط. وفي خصوص ما في الأالنزاع الحالي قد ثار 

دون الجزء الآيل للمعقب كما ان النزاع المذكور قام بينهما  باعه م خ. طليق س. لزوجته الثانية س.

م ا ع هو مشروط بصريح عبارات  202وان بطلان الإحالة الوارد بالفصل  2005في موفى فيفري 

ام النزاع في اصل الحق او الدين موضوع الإحالة حين البيع او الإحالة او الفصل المذكور بوجوب قي

قبله وليس بعد ذلك وان نزاع الحال قد اثير بعد شراء معاقد المعقب للعقار الآيل الآن لهذا الأخير بما 

سنوات مما يحقق انتفاء  5بما يقارب عن  املة وبعد شراء المعقب ضدها س.سنوات ك 6يزيد عن 

شراء معاقد المعقب عن تاريخ قيام النزاع الحالي بين المعقب ضدهما  لأقدمية وإضافةبطلان شرط ال

م ا ع المحتج به يقوم سندا ودليلا على صحة تملكه  551بما يحقق صحة الشراء فان الفصل 
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مالكا لكامل المقسم الشرقي الذي باعه  زمن تعاقده مع م ل. 1999ة كان سن ان البائع م خ.ضرورة 

بقبول  محكمة القرار المطعون فيهاه وعليه فان بيعه المذكور بيعا صحيحا قانونا وعليه فان قضاء إي

  .ي غير طريقهتداخل المعقب شكلا ورفضه أصلا بمقولة اتصال القضاء في حق معاقده هو ف

  سوء التعليل وقصور التسبيب المطعن الثاني المستمد من

في  القضاء في حق المدعو  م ل. بمسالة اتصال يهمحكمة القرار المطعون فأخذ  قولا ان

 الأصل بين المعقب ضدهما س. وس.وقيام نزاع في  27056خصوص الحكم الاستئنافي عدد 

لمذكور اع امن النز متأخرةوتداخل معاقد المعقب فيه لاحقا ثم صدور البيع منه للعارض في مرحلة 

  كمهاحفي حقها سوء تعليل وقصور تسبيب  للقول ببطلان شراء المعقب ورفض تداخله أصلا يشكل

ة القضي وإرجاعوعليه طلب قبول مطلب التعقيب شكلا وفي الأصل بنقض الحكم المطعون فيه 

 للمحكمة التي أصدرته للنظر فيه بهيئة اخرى.

ما  أنه وعلى خلاف ا الأولىالمعقب ضده ةنائب توحيث جوابا على مستندات التعقيب لاحظ

المعقب  زوج الدخيل الأول باع عقاره الذي اشتراه من د ثبت من ملف القضية أنتمسك به الطاعن فق

لشراء بل اقورغم ذلك  ل س.يملك العقار مع المدعية في الأص بأنهوهو على علم  ا الأولى م خ.ضده

في طريقه اذ  ا ع م 202دون علم المالكة على الشياع مع البائع وان تطبيق محكمة الاستئناف الفصل 

 تهوانتبله قليس وتعتبر الإحالة باطلة للمعقب الآن نتيجة شراء هذا الأخير للعقار بعد قيام النزاع 

لب ليه طبما من شانه أن يوهن مستندات الحكم المطعون فيه وع تأتالى أن مستندات المعقب لم 

 رفض التعقيب أصلا إن كان مقبول شكلا.

ي صحة لم ينظر ف 27056ا الثانية ان القرار الاستئنافي عدد هوحيث لاحظ نائب المعقب ضد

ت قتضيامفي استحقاق كل طرف في القضية من عدمه وانه لا مجال لتطبيق  وإنماالشراء من عدمه 

عقد بين بل دم ا ع لعدم انطباقه على معطيات دعوى الحال لان الامر لا يتعلق بإحالة  202الفصل 

م ا ع يؤول  581لحكم باستحقاق المشتري للعقار ومن الثابت ان الفصل ناقل للملكية يتم بموجبه ا

 يجعل من و ماا الثانية باعتبارها الأسبق في الزمن في الشراء وفي التسجيل وهالمعقب ضده لفائدة

ب جان كتبها محتجا به تجاه معاقد المعقب وضد المعقب ذاته فضلا عن ثبوت اتصال القضاء في

فض طلب رو عله غير قادر على التمسك بصحة العقد او حجيته في جانبهمعاقد المعقب مما يج

 التعقيب أصلا إن كان مقبول شكلا.

 المحكمة
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 عن  المطعنين لتداخلهما ووحدة قول المحكمة فيهما

ة لشكليحيث نعى الطاعن على محكمة القرار المطعون فيه توليها قبول تداخله من الناحية ا

 شراء ر بعدالقضاء في حق معاقده سيما وقد ثبت ان النزاع الحالي أثيورفضه أصلا بمقولة اتصال 

 .هذا الأخير للعقار موضوع النزاع

ال ة الحوحيث بالاطلاع على مظروفات الملف يتبين أن المعقب الآن كان تداخل في قضي      

 2016جانفي  26المؤرخ في  31256أمام محكمة القرار المنتقد بموجب محضر التداخل عدد 

يضاء يفيد توليه شراء جميع قطعة أرض ب 2014ديسمبر  29وأدلى بنسخة من عقد بيع مؤرخ في 

ير بموجب والتي انجرت لهذا الأخ ... من المدعو م ل.م م كائنة ب 570شرقية مساحتها الجملية 

 .من المدعو م ج 1999-09-23الشراء بمقتضى عقد مسجل في 

ن قبل ها ممتقد النظر عن البت في الدفوعات المثارة أماوحيث لفتت محكمة القرار المن       

قد  27056د وكذلك من قبل الطاعن الآن معللة رأيها بان القرار الاستئنافي عد المعقب ضده م ل.

ا نه وطالمفت ااتصل به القضاء في حق هذا الأخير باعتباره لم يتول الطعن في القرار المذكور وأضا

ن الما وطا درها البيع الصادر عن م ل.الطاعن الآن على العقار مص حقوق المتداخل ع س.كانت 

 .ة تعد باطلةلأخير فان هذه الإحالقد اتصل به القضاء في حق هذا ا 27056القرار الاستئنافي عدد 

م ا ع على  202وحيث ولئن أخطأت محكمة القرار المنتقد عند تطبيقها لمقتضيات الفصل         

 ط والحاللشروالتي تتعلق بطلب الحكم باستحقاق عقار استنادا الى عقد بيع تام وقائع قضية الحال ا

مى بت المرأصا فإنهاالمستند اليه يتعلق بانتقال الحقوق والديون بموجب الحوالة  202أن الفصل 

حالة ة الإحين اعتبرت انه لا يحق للمعقب الآن المنازعة في الدعوى عند نشر القضية أمام محكم

قد ثبت ومات حل محله في جميع ما له من الحقوق وما عليه من التزا فا خاصا للبائع م ل.صفه خلبو

ر في النظبأن هذا الأخير لم يكن طرفا في القرار التعقيبي الذي بموجبه تعهدت محكمة الإحالة 

عد يرفه الدعوى من جديد وبالتالي فان قولها انه اتصل القضاء بخصوص الدفوعات المثارة من ط

 صائب وقرار في طريقه   راي

وحيث طالما كانت النتيجة التي توصلت اليها محكمة القرار المنتقد متفقة مع النتيجة السليمة   

كاف م ا ع  202بخصوص اقصاء تطبيق مقتضيات الفصل والقانونية للنزاع وان تقويم السند 

ن المتعين لذلك رفض كان ملاستكمال قرارها التعليل الصحيح فانه لا موجب لنقض ما انتهت اليه و

 .التعقيب أصلا
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بأحكام  وحيث أخفق المعقب في طلبه واتجه حجز معلوم الخطية المؤمن من طرفه عملا        

 من م م م ت . 184الفصل 

 ولهاته الاسباب

 .أصلا وحجز معلوم الخطية المؤمنقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه 

ية والثلاثين عن الدائرة المدنية الثان 2019ورى بتاريخ غرة أكتوبر صدر هذا القرار بحجرة الش

 ر ونفيسةمنتصالمتركبة من رئيستها السيدة لمياء الحمامي وعضوية المستشارتين السيدتين راضية ال

 ي .   الحلوان ائدةالعلاني وبحضور المدعي العام السيد توفيق السبعي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة ع

 

 في تاريخهوحرر 

 

 

 

 

 

 


